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 العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین قرار

  بعض بتعدیل میلادیة 1423 لسنة )507( رقم

 السجون لقانون التنفیذیة اللائحة أحكام

 

 العام، والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین

 	.العقوبات قانون على الاطلاع بعد •

 .الجنائیة الإجراءات قانون وعلى •

 العمل. قانون بشأن م1970 لسنة )58( رقم القانون وعلى •

 السجون. بشأن م1975 لسنة )47( رقم القانون وعلى •

 السجون. شأن في 1975 لسنة )47( رقم القانون بتعدیل ر . م 1423 لسنة )12( رقم القانون وعلى •

 السجون. لقانون التنفیذیة باللائحة م1982 لسنة )343( رقم للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین قرار وعلى •

 القضائیة. للشرطة العامة الإدارة إنشاء بشأن م1991 لسنة )158( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 ر. . م 3142 لعام الأول العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة إجتماع محضر وعلى •

 والقانونیة. القضائیة للشئون العام الكاتب عرضھ ما على وبناء •

 

 :قــــــــــــــــرر

 

 (1) مادة

 :الآتي الوجھ على نصھا یكون مكرر (57) برقم جدیدة مادة إلیھا المشار اللائحة إلى یضاف

  مكرر (57) مادة

 	.كذل من الصحیة حالتھم تمنعھم لا والذین علیھم المحكوم النزلاء لسائر بالنسبة إلزامیا العمل یكون

 .بذلك سمحت الصحیة حالتھم وكانت ذلك في رغبوا إذا إلا الستین سن یبلغون الذین النزلاء العمل من ویعفى

 

 (2) مادة

 :الآتیة النصوص إلیھا المشار اللائحة من 59 ،58 المادتین بنصوص یستبدل

 (58) مادة

 .الخاصة بشئونھم المتعلقة الأعمال غیر في احتیاطیا المحبوسین تشغیل یجوز لا
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 (59) مادة

 أن لىع یمارسھا كان التي الحرفة أو المھنة السجن في الخاص لحسابھ یزاول بأن للنزیل یسمح أن یجوز

 الأدوات إحضار لھ یسھل وأن السجن، خارج أو داخل بأدائھ الملزم العمل أوقات غیر في ذلك یكون

 للجنةا وتختص ونظامھ، السجن أمن بھ یسمح ما حدود في وذلك الخاصة نفقتھ على لعملھ اللازمة والخامات

 أن لھ ویجوز الشأن، بھذا الخاص النزیل طلب في بالفصل اللائحة من )55( المادة في علیھا المنصوص

 حددهی نم إلى إنتاجھ ویسلم المختص، القضائیة للشرطة العامة الإدارة فرع رئیس إلى قرارھا من یتظلم

 في لیھاع المنصوص للضوابط وفقا إنتاجھ ثمن لھ ویصرف النزیل لحساب بیعھ السجن إدارة تولت وإلا

 .اللائحة من )86( المادة

 

 (3) مادة

 كالتالي: نصھا یجري بحیث اللائحة من )63( المادة تعدل

 الآتیة: الأعمال في الشغل مع بالحبس أو البسیط بالحبس علیھم المحكوم تشغیل یكون

 والحدادة السروج وصناعة الأحذیة وصناعة والحیاكة والنسیج الغزل والصناعات: الحرف أعمال أ)

  والأكیاس. والمعاطف الحصر وعمل الكتب وتجلید الملابس وكي والنجارة والخراطة والبرادة والسمكرة

  النظافة. أعمال ب)

  الحدائق. أعمال )جـ

  المغسلة. أعمال )د

  المطبخ. أعمال )ھـ

  الأمیة. مكافحة )م

 .المكتبیة الشئون )ز

 

 (4) مادة

 :كالآتي نصھ یجري إلیھا المشار اللائحة من (64) بالمادة الواردة البنود إلى (و) رقم تحت جدید بند یضاف

 (64) مادة

 .العامة والساحات والمیادین والشوارع الطرق نظافة (و) بند

 

 (5) مادة
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 :الآتي الوجھ على إلیھا المشار اللائحة من (66) المادة من الثانیة الفقرة تعدل

(63)  المادة في علیھا المنصوص الأعمال في إلا الستین سن تجاوزوا ممن علیھم المحكوم تشغیل یجوز لا

 .ذلك في رغبوا إذا إلا اللائحة من

 

 (6) مادة

 .إلیھا المشار اللائحة من (81) المادة من (د) والبند (73) المادة تلغى

 

 (7) مادة

 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 الحجازي محمود محمد

 العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین

 

 .  ر.و 1404 / الأول ربیع / 14 :في صدر

 میلادیة 1423 / ھانبیال 22 :الموافق


